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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٢٠ 
البند ١٥٥ من جـدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي 
 A عـــن أعمـــال دورــا الحاديـــة والخمســـين (تـابع) (54/10/

و Corr.1 و 2) 
السـيد كرمـا (الجزائـر): قـال إن المقترحـات الجديــدة  - ١
للفريق العامل التابع للجنـة المعـني بحصانـات الـدول وممتلكاـا 
ــــة بمفـــهوم الدولـــة لأغـــراض  مــن الولايــات القضائيــة المتعلق
الحصانــة، إذ أخــــذت في اعتبارهـــا المواقـــف المتباينـــة بشـــأن 
الموضوع، من المرجح أن تقلـص الصعوبـات الـتي ارتبطـت في 
وقــت ســابق ــذا التعريــف، الشــــيء الـــذي يفســـح اـــال 
لاحتمال اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع. وأضـاف أن الصيغـة 
التي اقترحها الفريق العامل فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحديد 
الطابع التجاري لعقد ما أو معاملة ما يمكن أن تحظى بالموافقة 
العامـة، حيـث أـا تسـعى إلى إيجـاد التـوازن بـين معيـار النــوع 
ومعيـار الغـرض. بيـد أنـه أعـرب عـن أملـه في ألا يكـــون هــذا 
الحل التوفيقي المتعلق ذا الموضوع الحاسم عرضـة لتفسـيرات 
مختلفة، الشيء الذي يتعارض وأهداف تدوين القـانون المتعلـق 
بــالموضوع. كذلــك فــإن اقتراحــات الفريــق العــامل المتعلقـــة 
بمفـــهوم المؤسســـة التجاريـــة التابعـــة للدولـــة أو غيرهـــا مــــن 
الكيانات في إطار المعـاملات التجاريـة قـد بـددت الصعوبـات 
المتصلة ا عن طريق التوفيق بنجاح بين المواقف المختلفـة مـن 
هذه المسألة. أما فيما يخـص المسـألة الجوهريـة للتدابـير الجبريـة 
المتخذة ضد ممتلكات الدولـة. فقـد جـدد تـأكيد موقفـه الـذي 
مفـاده أن معاملـة دولــــة مـا علـى غـرار معاملـة فـــرد مــا أمــام 
محكمة أجنبية، الشيء يحـط مـن مركزهـا، تتعـارض مـع المبـدأ 
المعمول به في القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة من التدابـير 
الجبرية، الذي هـو نتيجـة منطقيـة لمبـدأ سـيادة الدولـة. وأشـار 
ــق  إلى أن أي حـل تسـاهلي للمشـكلة سـيؤدي ببسـاطة إلى خل
مشـاكل بـين الـدول، خاصــة إذا مــا أجــيزت التدابــير المؤقتــة 

للحمايـة أو التدابـير الجبريـة السـابقة للحكـم، اللتـــين يعتبرهمــا 
كلتيـهما غـير ملائمتـين. بيـــد أن المقترحــات الجديــدة المهمــة 
للفريق العامل يمكنها أن تتخذ كقاعدة لمزيد مـن التفكـير مـن 
أجل سد الفجوة القائمة بين المواقف الأولية الـتي تم الإعـراب 
عنـها بشـأن المسـألة الحساسـة المطروحـة وإيجـاد حـــل توفيقــي 

مقبول. 
وأردف قــــائلا إن تذييــــل تقريــــر الفريــــق العــــــامل  - ٢
(A/54/10، المرفق) بالمسألة الهامة المتعلقة بمعرفـة مـا إذا كـانت 

الحصانة من الولاية القضائية قائمة في حالـة انتـهاكات قواعـد 
لهـا طـابع الأحكـــام الآمــرة، مــع مراعــاة التطــورات الأخــيرة 
ـــك مــن العوامــل المتصلــة  الحاصلـة في ممارسـة الدولـة وغـير ذل
بالموضوع. غير أنه أعرب عن اعتقاده، وهو يأخذ في اعتبـاره 
حساسـية هـذا الموضـوع، بـأن مناقشـة هـذه المسـألة في ســـياق 
حصانـات الـدول مـن الولايـة القضائيـــة ســيكون أمــرا ســابقا 

لأوانه. 
وأخيرا قال إن اقتراحات الفريق العامل تتســم عمومـا  - ٣
بالتوازن والواقعية، ومن ثم فإـا ستسـاعد علـى التخلـص مـن 
أي تخوفـات مـن عقـد اتفاقيـة دوليـة بشـأن حصانـــات الــدول 
وممتلكاـا مـن الولايـة القضائيـة. ومـع ذلـك أوضـح أنـه نظــرا 
لأهمية الموضوع وتعقده، مـن المـهم وضـع شـواغل كـل فئـات 
الــدول في الاعتبــار، مـــع مراعـــاة تنـــوع الأنظمـــة القانونيـــة 
والمصـــالح المشـــروعة الـــتي ينطـــوي عليـــها ذلـــك والمصـــــالح 

الاقتصادية لكل فئة. 
الســيد إبراهــام (فرنســا): قــال إن مشــــاريع المـــواد  - ٤
المتعلقــة بحصانــات الــدول وممتلكاــا مــن الولايــة القضائيــــة 
تشكل أساسا مقبولا لإعداد اتفاقية تكـون ذات فـائدة كبـيرة 
ــذا   في الحـد مـن تضـاعف القواعـد القانونيـة الوطنيـة الخاصـة
الموضــوع وتوضيــح القــانون الــدولي وتكميلــه. وأضـــاف أن 
جوانب تقنية مختلفة من مشاريع المواد وجوانب أخرى تتعلـق 
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بالصياغة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبـل الفريـق العـامل 
المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة ٩٨/٥٣، وأعرب عن أملـه 
في أن يتمكن ذلك الفريق مـن الاجتمـاع لفـترة أطـول خـلال 
عـام ٢٠٠٠. وفيمـا يتعلـق بمفـهوم الدولـة لأغـراض الحصانــة، 
تساءل بشأن معنى الفقرة ١ (ب) (٣) من مشروع المـادة ٢، 
الــذي قــد يتعــدى في نظــره مفــهوم الحصانــة. وأعــرب عـــن 
ارتياحـه تجـاه الفقـرة ٢ مـن مشـروع المـادة ٢، لكوـــا تــأخذ 
بعـين الاعتبـار معيـار هـدف العقـــد أو المعاملــة، كمــا رحــب 
ـــيز  بمشـروع المـادة ١١، المتعلـق بعقـود الاسـتخدام، والـذي يج
للدولـة الدفـع بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـة إن كـــان العقــد 
يتصل بممارسة السلطة الحكومية. بيـد أنـه أشـار إلى الممارسـة 
العامـة في فرنسـا الـتي لا يجـــوز لدولــة أجنبيــة بموجبــها الدفــع 
بتلك الحصانة إلا إذا كانت الجهة المسـتفيدة مـن العقـد تعمـل 
في الخدمة المدنية وتمارس مسؤوليات خاصـة في تلـك الخدمـة. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتدابــير الجبريــة المفروضــة علــى ممتلكـــات 
الدولة، فقد قال إن الممارسة الفرنسية تماثل تلــك الـتي ذكرهـا 
الفريق العامل. وبعبارة أخرى، فإن المحـاكم الفرنسـية تعـارض 
اتخـاذ تدابـير جبريـة ضـد ممتلكـات الدولـة الـتي تكـون أساســية 
لممارسة مهام سياديه. بيد أن تلك التدابير يمكـن اتخاذهـا ضـد 
ممتلكــات الدولــة الــتي تســــتخدم في النشـــاط الاقتصـــادي أو 

التجاري الذي يدخل في إطار القانون الخاص. 
ولاحـظ مـع الأسـف أن جـل القـرارات المذكـــورة في  - ٥
موجز الاجتهادات القضائية الأخيرة ذات الصلـة المشـار اليـها 
في الفقـرة ١٨ مـن تقريـر الفريـق العـامل قـد تم إصدارهـا مـــن 
ــــا  قبــل محــاكم للقــانون العــام. ولذلــك فــهي لا تعكــس تمام
الممارسة الدولية، وأعرب عن رغبتـه في موافـاة الأمانـة العامـة 
بمعلومـات تتعلـق بـالقرارات الصـــادرة عــن المحــاكم الفرنســية 
ــــالتقرير، إلى جـــانب إحـــالات إلى  خــلال الفــترة المشــمولة ب
الأعمال التي تصف الممارسـة الفرنسـية فيمـا يتعلـق بحصانـات 

الدول وممتلكاا من الولاية القضائية. 

السيد ليانزا (إيطاليا): قال مشيرا إلى مسألة القضايـا  - ٦
المحددة التي تتسم التعليقـات بشـأا بأهميـة خاصـة بالنسـبة إلى 
اللجنـة، إنـه سـيكون مــن المفيــد أن تراعــى نتــائج المناقشــات 
بشأن المواضيع المتعلقة بالقانون الـدولي الـتي أجرـا منظمـات 
دوليـة أخـرى غـير الأمـم المتحـدة، خاصـة وأن مفـهوم ممارســة 
الدولــة ينبغــي أن يشــمل ممارســة فــرادى الــدول والممارســــة 

الجماعية للدول على حد سواء. 
وفيما يتعلق بموضوع جنسية الأشخاص الطبيعيـين في  - ٧
إطار خلافة الدول، لاحظ أن مشاريع المواد سـتعزز الاتسـاق 
وتنشئ مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية. وقال إا علــى 
وجه الخصوص لن تستبعد منح الجنسـية مـن الولايـة القضائيـة 
الداخلية للدول. ولكنها ستحد مـن السـلطة التقديريـة للـدول 
في هـذا الصـدد ـدف حمايـة الحـق في الجنسـية، الـذي يشــكل 
موضوعا ذا أهمية كبيرة بـالنظر إلى الحقـوق المدنيـة والسياسـية 
المرتبطـة بـه. والواقـع أن التركـيز علـى حمايـة حقـوق الإنســـان 
يشكل أحد مميزات مشاريع المواد، التي جرى تبسيط صيغتـها 
الأصلية وتنسيقها مع الاتفاقيات الأخرى لتفادي التناقضات. 
وفيمـا يتعلـق بـالتعديلات المحـددة الـتي أدخلـــت علــى  - ٨
مشاريع المواد، أعرب عن استحســانه لنقـل المـادة ٢٧ سـابقا، 
الـتي تقصـر تطبيـق المـواد علـــى خلافــة الــدول الحاصلــة وفقــا 
للقانون الدولي، إلى موقـع المـادة ٣، قريبـا مـن المـواد الأخـرى 
التي تتسم بطــابع عـام ممـاثل. وأشـار إلى أن حـذف المـادة ١٩ 
سـابقا يلقـى قـدرا أقـل مـن الـترحيب لأنـه، فيمـا يبـدو، يضــع 
الفرعـين الأول والثـاني علـى قـدم المسـاواة، في حـين أن ثمــة في 
الواقع تراتبية واضحة، حيث أن الفرع الأول يتضمـن المبـادئ 
ـــرع الثــاني يتعلــق بتطبيــق تلــك المبــادئ علــى  العامـة وأن الف

ظروف محددة. 
وقال إن وفده يدعم بالكامل التعديلات التي أدخلت  - ٩
علـى المـادة ٧ (المـــادة ٦ ســابقا)، المتعلقــة بــالرجوع في منــح 
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الجنسية إلى تاريخ الخلافة لصالح الأشـخاص الذيـن سـيفقدون 
جنسـيتهم بخـلاف ذلـك. وأضـــاف أن الحــق في الجنســية مــن 
ـــدأ القــانوني  الأهميـة بمكـان حيـث أنـه يسـوغ الخـروج عـن المب

العام المتعلق باللارجعية. 
ومضى قائلا إن وفده بصفة عامة يرحب بالتعديلات  - ١٠
الـتي تم إدخالهـا ـدف تبسـيط صياغـة المـــواد وتوضيحــها. إن 
ـــوافي في مجــال تدويــن القــانون الــدولي يــؤدي إلى  التفصيـل ال
ــــة تمكنـــت مـــن  تقليــل الدقــة القانونيــة. وأشــار إلى أن اللجن
التمسك بمهمتها المحددة المتمثلة في معالجة آثـار خلافـة الـدول 
على الجنسية وتجنبت محاولة صياغة نص بشـأن خلافـة الـدول 
بصفة عامة أو نـص بشـأن الحـق في الجنسـية. ويبـدو أن ذلـك 
كان الفكرة الكامنة وراء إعـادة صياغــــة الــــمواد ١٦ و ٢٠ 

و ٢٢ و ٢٤. 
وقال إن اللجنة كانت قد أوصت الجمعية العامة بـأن  - ١١
يتــم اعتمــاد مشــاريع المــواد في شــكل إعــلان. وأضــــاف أن 
حكومتـه تفضـل عمومـا اعتمـاد اتفاقيـة مفتوحـة لتوقـع عليــها 
الدول أو تنضم اليها في وقـت لاحـق، وبمـا أن مشـاريع المـواد 
دف أساسا إلى حماية حقوق الإنسان، في هذه الحالـة، فمـن 
ـــن أجــل اعتمادهــا في شــكل اتفــاق  الضـروري بـذل جـهد م
دولي، من أجل تأكيد الطابع الملـزم لأحكامـها وتوخـي الدقـة 
القانونيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، ففـي حـين أن بعـض المشــاريع 
الأخرى التي وضعتـها اللجنـة ترتبـط ارتباطـا وثيقـا باتفاقيـات 
سبق اعتمادها أو سارية المفعول، بحيث يمكن أن تتخذ شـكل 
إعـلان أو مبـادئ توجيهيـة، علـى نحـو مناسـب فـــإن مشــاريع 

المواد المتعلقة بالجنسية وخلافة الدول مستقلة بذاا. 
واســتطرد قــائلا إن حكومتــه لا تؤيــد التخلــي عــــن  - ١٢
مسألة الجنسية للأشخاص القانونيين في إطار موضـوع خلافـة 
الــدول، مشــــيرا إلى أن تنـــامي ظـــاهرة الشـــركات المتعـــددة 

الجنسـيات يجعـل مـن الأساسـي بالنسـبة إلى اللجنـة أن تشـارك 
في تطوير القانون الدولي في هذا الميدان. 

أما فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاا من الولايـة  - ١٣
ـــــام في تشــــريعات  القضائيـــة، فمـــن الواضـــح أن الاتجـــاه الع
ـــل في  وممارسـات الدولـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة كـان يتمث
الانصــراف عــن المبــدأ التقليــدي للحصانــــة المطلقـــة وتقييـــد 
الحصانــة المدنيــة للــدول. وقــد حــدث هــــذا التغيـــير عندمـــا 
أصبحت الدول تخوض في أنشطة اقتصادية في نطاق الأعمـال 
الإدارية بالإضافة إلى أنشطتها التقليدية السـيادية أو الحكوميـة 
المضطلع ا في نطـــاق الأعمــــال السيـــادية. بيـــد أنـه كثيـــرا 
مـا يصعـــب إجــراء تميــيز بينــهما. وأشــار الى ضــرورة إعــادة 
صياغة مشاريع المواد المتعلقة بحصانـات الـدول وممتلكاـا مـن 
الولاية القضائية التي اعتمدا اللجنة في القراءة الثانيـة في سـنة 
١٩٩١ لجعلــها أكــثر وضوحــا ومطابقــة للممارســة الدوليـــة 

الحالية. 
وأردف قـائلا إن اقـتراح الفريـق العـامل التـابع للجنـــة  - ١٤
المتعلق بموضوع حذف أي إشـارة إلى نـوع أنشـطة الدولـة أو 
الهدف منها في مجال تحديد ما إذا كان ينبغـي اعتبـار الأنشـطة 
معـاملات تجاريـة، ومـن ثم تخضـع للولايـــة القضائيــة الداخليــة 
لدولـة أخـرى، يمـس أحـد المواضيـع الأشـد إثـارة للخـــلاف في 
المشــروع برمتــه. فنــص ســنة ١٩٩١، كــــان أدرج، معيـــارا 
لهدف من النشاط كمعيار تكميلي سعيا منـه إلى الوصـول إلى 
حل توفيقي. وهذا الحل ليس في الحقيقة مرضيـا، لأنـه يدخـل 
عنصر الذاتية؛ ويمكن أن يقـود إلى توسـيع نطـاق الحصانـة إلى 
ما بعد الحد المعترف به في إطار القـانون الـدولي الحـالي، وهـو 
بالتالي سيشكل انتكاسة إلى الوراء. بيد أن حـذف أي إشـارة 
إلى النــوع أو الهــدف لــن تضمــن تطبيــق معايــــير موضوعيـــة 
متسـقة، رغـم التوجيـه المتـاح للمحـاكم الوطنيـة في توصيـــات 
معـهد القـانون الـدولي. وشـدد علـى ضـــرورة أن يتــم اختيــار 
عدم تحديد أي معايـير لتعيـين المعـاملات التجاريـة علـى الأقـل 
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في سياق متسق يتفق مع الأساس المنطقي للاعتراف بالحصانــة 
المقيدة، وهو التمييز بين الأنشطة السيادية والأنشطة الإدارية. 
وفيمـا يتعلــق بموضــوع حصانــة الــدول مــن التدابــير  - ١٥
الجبريـة، وخاصـة تنفيذهـا علـى ممتلكـات دولـــة مــا، في ضــوء 
التميـيز الجوهـري بـين الأنشـطة الإداريـة والأنشـطة الســـيادية، 
ينبغي أن يكون في مقدور المحكمة أن تباشر الدعـوة دون قيـد 
ضـد الممتلكـات غـير الموجهـة نحـو تحقيـق مـهام سـياديه. وقـــد 
ـــا اقــترح الفريــق العــامل في البديــل  يكـون مـن المناسـب، كم
ـــة فــترة إمــهال تســتغرق شــهرين أو ثلاثــة  الأول، منـح الدول
لتعيين الممتلكات المتاحة للتنفيذ الجبري لتفادي الشـكوك الـتي 
ــة  تكتنـف اسـتخدام المقصـود للممتلكـات. فـإذا لم تمتثـل الدول
في غضـون فـترة الإمـهال، فسـيكون علـى المحكمـة الوطنيــة أن 
تكفـل عـدم رفـع التنفيـذ الجـــبري المفــروض علــى الممتلكــات 
الموجهة لتحقيق مهام سياديه،. وليس ثمة ما يدعو إلى اللجـوء 
ـــتراع فيمــا بــين الــدول، كمــا هــو  بصـورة آليـة إلى تسـوية ال

مقترح في البديل الثاني. 
ـــانت  وبمـا أن نـوع النشـاط هـو الـذي يحـدد مـا إذا ك - ١٦
الحصانة تنطبق، ينبغــي ألا تكـون المعـاملات التجاريـة حصانـة 
من الولاية القضائية المحليـة حـتى في حالـة المعـاملات فيمـا بـين 
الدول؛ وينبغي إلغاء الاستثناء ذا الشأن من مشاريع المواد. 

وفي حالة عقود الاستخدام، قال إن وفده يوافق علـى  - ١٧
اقتراح الفريق العامل الداعي إلى حذف الحكـم الـذي يسـتبعد 
الولايـة القضائيـة المحليـة عندمـا لا يكـون المسـتخدم مواطنــا أو 
ــدم  مقيمـا اعتياديـا في دولـة المحكمـة لأنـه يتعـارض مـع مبـدأ ع

التمييز على أساس الجنسية. 
واسـتطرد قـائلا إنـه بمـا أن القصـد مـن مشـاريع المــواد  - ١٨
هـو إتاحـة دليـل للمحـاكم الوطنيـة، فـإن وفـده يشـاطر الــرأي 
الـذي يدعـو إلى إعـادة صياغـــة الأحكــام المتعلقــة بــالوحدات 
ــــية  المكونــة للــدول الاتحاديــة أو التقســيمات الفرعيــة السياس

للـدول، مـن أجـل توضيحـــها. وأشــار إلى أن تعريــف الدولــة 
لأغـراض حصانـة الـدول ينبغـي ألا يختلـف اختلافـا كبـيرا عـن 
تعريفها لأغراض مسؤولية الدولة. ولهذا السبب، فإن بإمكانه 
أن يوافق على اقــتراح الفريـق العـامل بـأن يشـار إلى �السـلطة 
الحكوميــة � بــدل �الســلطة الســــيادية�. بيـــد أن الصياغـــة 
ــــة  الجديــدة المقترحــة تشــير بــالتحديد إلى �الوحــدات المكون
لدولـة اتحاديـــة والتقســيمات الفرعيــة السياســية للدولــة�، في 
حين أن المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة لا تشير إليها. وقـال إن 
وفده يعتقد أن الحل الأنسب سيكون هو الحل الذي اعتمدتـه 
الاتفاقيــة الأوروبيــة المعنيــــة بحصانـــات الـــدول، الـــتي يمكـــن 
بمقتضاهـا الاعـتراف بـالوحدات المكونـة بنـاء علـى إعـلان مــن 
الدولة. وسيتيح هذا النهج مرونة أكبر، في ضـوء الاختلافـات 
القائمـة بـين الأنظمـة الوطنيـة، ويسـهل في الوقـت ذاتـه تطبيــق 

الأحكام من قبل المحاكم الوطنية. 
السيد أندروز (الولايات المتحدة الأمريكية): قال في  - ١٩
إشـارته إلى الفصـل الرابـع مـن التقريـر، إن المشـــروع المكتمــل 
يعالج بصورة ممتازة قضايا الجنسية المعقدة أحيانا الـتي تنشـأ في 
حالات الخلافة، وذلك مـن خـلال التركـيز علـى كفالـة عـدم 
تحـول الأفـراد الموجوديـن في مثـل تلـك الحـالات إلى أشــخاص 
عديمــي الجنســية. وأضــاف أن خــبراء وفــده المعنيــين بمســـائل 

الجنسية يولون اعتبارا كبيرا لهذا الموضوع. 
وفي حين أن اللجنة قـامت بعملـها وأن تجربـة الاتحـاد  - ٢٠
السوفياتي وأوروبا الشـرقية مـا زالـت قائمـة في الأذهـان، فـإن 
التطورات الحالية الواقعة في أماكن أخرى تذكـر بـأن القضايـا 
المطروحة قضايا متكررة، إلى حد أن أي نص يجب أن يكـون 

مناسبا لجميع الحالات قدر الإمكان. 
ــــد  وأضــاف قــائلا إن المــواد في معظمــها تضــع قواع - ٢١
مفيدة قابلة للتطبيق العام. فالاتجاه العام لكفالة جنسية واحدة 
علـى الأقـــل لجميــع الأشــخاص المعنيــين هــي جنســية الدولــة 
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ــير  القائمـة وفي الوقـت ذاتـه السـماح للـدول المعنيـة باتخـاذ تداب
للحد من الجنسيات المتعـددة، هـو ـج سـليم. كمـا أن المـواد 
ـــل المناســب لمعيــار الإقامــة الاعتياديــة للأشــخاص  تعطـي الثق

المعنيين. 
وقـال إن وفـده يـدرس باهتمـام خـاص الأحكـام الـــتي  - ٢٢
حددـا اللجنـة بوصفـها ميـادين للتطويـــر التدريجــي. وبصفــة 
عامة، فإن هذه الأحكام تمثل خطوة في الاتجاه الصحيـح. بيـد 
أن ثمــة بعــض المواضيــع الــتي تشــــكل موضـــع قلـــق محتمـــل. 
ــــة عديمـــي  ويتضمــن أحدهــا المســألة المحــدودة الخاصــة بمعامل
الجنسية من قبل بلدان ثالثة ومعنى مشروع المادة ١٩. وينبغي 
ألا تترتب أي آثار على عدم ترحيل بلد ثـالث شـخص عـديم 
الجنسية إلى دولة خلـف يمكنـه الحصـول علـى جنسـيتها. وثمـة 
أيضـا حاجـة إلى التفكـير في مسـائل حقـوق الإقامـة الاعتياديــة 
وتأثيرهـا في منـــح الجنســية وكــذا في آثــار قصــر المــواد علــى 
ــــام دول  حــالات الخلافــة وفقــا للقــانون الــدولي، وكفالــة قي
الخلــف بتنفيــذ قواعــد الجنســية بصــــورة متســـقة. إن حمايـــة 
الجنسـية قـد تكـون ذات أهميـــة بالغــة بالنســبة إلى الأشــخاص 
ـــده يعــترف بــالحق في  المتورطـين في مخالفـات. وأخـيرا فـإن وف
الـترحيل حـتى وإن أدى إلى انعــدام الجنســية. كمــا أن قــانون 
الولايات المتحدة يجيز إلغـاء الجنسـية الـتي يتـم الحصـول عليـها 
عن طريق الاحتيال، حتى وإن أصبح الشـخص عـديم الجنسـية 

نتيجة لذلك. 
وأضـاف قـائلا إن وفـده يتطلـع إلى مزيـد مـــن العمــل  - ٢٣
ـدف تنفيـذ توصيـة اللجنـة المقدمـة إلى الجمعيـة العامـة والـــتي 

مفادها أن النص ينبغي أن يعتمد كإعلان رسمي. 
وتطـرق إلى الفصـل الخـامس مـــن التقريــر، قــائلا إنــه  - ٢٤
رغم أن أعمال اللجنة المتعلقة بموضوع مسؤولية الدولة يمكـن 
أن تضطلـع بـدور تـاريخي في تدويـن القـانون الـدولي وتطويــره 

تدريجيا، فإن نجاح ذلك العمل ليس مضمونا. 

وأضاف قائلا إن وفده يقـدر بشـكل خـاص أسـلوب  - ٢٥
اللجنـة في معالجـة الصعوبـات الـتي أشـارت إليـــها العديــد مــن 
الحكومات، بما فيها حكومته، في تعليقاـا. ويبـدو أن العديـد 
مـن أعضـاء اللجنـة يوافقـون علـى أن المـواد لـن يكـون لهـا أثــر 
دائم إلا إذا صيغت على نحو يجعلها مقبولة علــى نطـاق واسـع 

من قبل الدول وتعكس ممارسة الدول. 
ومضـى قـائلا إن وفـده يثـــني علــى مقترحــات المقــرر  - ٢٦
الخاص التي تبسط وتوضح الجـزء الأول. بيـد أنـه نظـرا لتعقـد 
المواضيــع، فــإن وفــد الولايــات المتحــــدة يرغـــب في دراســـة 

التنقيحات المقترح إدخالها على الجزء الأول دراسة متأنية. 
وفيما يتعلق بالمسائل المحددة المثارة في الفقرة ٢٩ مـن  - ٢٧

التقرير، قال إن وفده له أربع ملاحظات. 
فأولا ينبغي وضـع تميـيز بـين الـدول المتضـررة بشـكل  - ٢٨
محـدد مـــن فعــل غــير شــرعي علــى الصعيــد الــدولي والــدول 
الأخرى التي تكون لهـا مصلحـة قانونيـة في تطبيـق الالتزامـات 
ـــا.  ذات الصلــة، ولكنــها لم تتعــرض لضــرر ملمــوس اقتصادي
ـــاهدات والقواعــد القانونيــة علــى أن الدولــة  وتنـص نظـم المع
المتضررة بشكل محـدد هـي الوحيـدة الـتي لهـا الحـق في المطالبـة 

بالتعويضات. وينبغي أن تعكس مشاريع المواد هذا المبدأ. 
ـــدولي  وثانيــا، هنــاك مبــدأ معمــول بــه في القــانون ال - ٢٩
العـرفي منـذ عـهد طويـل يشـير إلى أن أي دولـة معتديـة ملزمــة 
بتقديم تعويض للدولة المتضـررة بشـكل محـدد. وتؤيـد ممارسـة 
الـدول ومـا كتـب في ذلـك بشـأن المبـدأ القـائل بـأن التعويــض 
يشمل الفائدة فضلا عـن المبلـغ الرئيسـي؛ وبخـلاف ذلـك فـإن 
الدولــة المتضــررة لا تحصــل علــى تعويضاــا كاملــة. ولكـــي 
يعكس مشروع المادة ٤٤ الحـالي (التعويـض) القـانون القـائم، 
فإنه ينبغي أن ينص على أن الفائدة �تضمن� بدلا من�يجــوز 

أن تضمن� في أي منح للتعويض. 
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وثالثـا قـال، فيمـا يتعلـق بالتدابـــير المضــادة، أن وفــده  - ٣٠
ــــا في نظـــام  يرحــب بــاعتراف اللجنــة بأــا تــؤدي دورا هام
ـــواد في الجــزء  مسـؤولية الدولـة؛ بيـد أنـه يعتقـد أن مشـاريع الم
الثاني تتضمن قيودا لا مبرر لها على استخدامها. وإذا مـا نقـح 
النـص الحـالي بدرجـة كبـيرة لمعالجـة نواحـي القلـق الـتي أعـرب 
عنـها وفـده في تعليقاتـه الكتابيـة، فقـد يكـون مـن المســتصوب 
إدراج أحكام تتعلق بالتدابير المضادة في مشـاريع المـواد، لكـن 
ليس بالضرورة في الجزء الثاني. وتمثـل التدابـير المضـادة مسـألة 
غايـة في الأهميـة، ويجـب علـى اللجنـة أن تجـد حـلا مرضيـا لهــا 

حتى تكون مشاريع المواد مقبولة بوجه عام. 
وأخـيرا أشـار إلى أن المسـائل الـــتي تثــار عندمــا تقــوم  - ٣١
دول عدة مشاركة بفعل ضار علـى الصعيـد الـدولي ينبغـي أن 
تعالج في إطار مشاريع المـواد. كمـا أن تقـديم المسـاعدة لدولـة 
أخرى يشكل فعلا ضارا إذا كانت الدولة التي تقدم المساعدة 
تعتزم المساعدة في ارتكاب الفعل. وبناء عليه، فإن وفده يؤيد 
التنقيح الذي يقترح إدخاله المقرر الخاص على مشـروع المـادة 

٢٧، بحيث يتضمن وجود القصد. 
وفيمـا يتعلـق بموضـــوع التحفظــات علــى المعــاهدات  - ٣٢
(A/54/10 الفصـــل الســـادس)، يعتـــبر وفـــده أن اللجنـــة قــــد 
أحسنت كثيرا في اقتراحها مفهوم دليل الممارسة بـدل اعتمـاد 
وثيقة ذات طابع رسمي أكثر. وأوضح أن عمـل اللجنـة بشـأن 
موضوع التحفظات بقـوة النظـام العـالمي للتحفظـات في إطـار 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ويستفيد منها بصورة سليمة. 

ـــال إن  وفيمــا يخــص الفصــل الســابع مــن التقريــر، ق - ٣٣
اللجنة لم تقترب أبدا مـن تحقيـق توافـق في الآراء سـواء بشـأن 
مشاريع المواد أو التنقيحات المحتملـة لهـا، وذلـك منـذ إكمالهـا 
مشاريع المواد المتعلقة بحصانات الـدول وممتلكاـا مـن الولايـة 
القضائية في عام ١٩٩١. وكمـا يـرد في تقريـر الفريـق العـامل 
ــــدول وممتلكاـــا مـــن الولايـــة القضائيـــة  المعــني بحصانــات ال

(A/54/10، المرفـق)، فقـد خصصـــت اللجنــة جــهدا كبــيرا في 
دورا الأقرب عهدا للنظر في المسائل الأساسية. 

ومـن خـلال تقـديم اختيـارات بديلـة بشـــأن الأحكــام  - ٣٤
التي تعالج المعاملات التجاريـة والتدابـير الجبريـة ضـد ممتلكـات 
الدولـة، قدمـت اللجنـة محـــاور مفيــدة للنقــاش داخــل الفريــق 
العـامل التـابع للجنـة السادسـة. ومـــا يدعــو للأســف أنــه مــن 
الواضـح أيضـا أن ممارسـة الـدول لا تـزال متباينـة علـــى نطــاق 
واسـع في ميـادين الخـلاف الرئيســية. وفيمــا يتطلــع وفــده إلى 
مناقشة تلك المسائل في إطار الفريـق العـامل، تســـاءل بشـــأن 
ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق في المستقبل المنظور. 

وفيما يتعلق بالفصل الثامن من التقرير، قال إن وفـده  - ٣٥
لا يزال يساوره القلق إزاء بعض جوانب هذا الموضـوع. وأنـه 
يعتقد أن قواعد اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات لا تقـدم إطـارا 
مناسـبا لتحليـل الآثـار القانونيـة للأفعـال الصـادرة عـن جــانب 

واحد. 
وأخيرا أشار، فيما يخص الفصـل التاسـع مـن التقريـر،  - ٣٦
ـــة بتعليــق العمــل المتعلــق  إلى أن وفـده يوافـق علـى قـرار اللجن
بالمسـؤولية الدوليـة، ريثمـا تنجـز قراءـا الثانيـة لمشـاريع المــواد 
المتعلقة بالوقاية من الضرر الممتد خارج الحـدود والنـاجم عـن 

الأنشطة الخطيرة. 
ورغم صعوبة العمل والزمن المخصص له، فـإن وفـده  - ٣٧
يعتقد بأن اللجنة قدمت إسـهامات مفيـدة في هـذا اـال منـذ 
ــــد اضطلعـــت اللجنـــة  شــروعها في عملــها ســنة ١٩٧٨. وق

باستعراض شامل لموضوع الوقاية وواجب الحرص اللازم. 
وبعد إنجاز القراءة الثانية وعرض أي نص ينجم عنها  - ٣٨
على الحكومات، قد يكون من المناسب توقف أعمـال اللجنـة 
مؤقتـا لإفســـاح اــال لقيــام ممارســة دوليــة في هــذا الميــدان. 
ـــائلا إن حكومتــه تــرى أن وضــع أنظمــة دوليــة في  ومضـى ق
ـــة  ميـدان المسـؤولية ينبغـي أن يتـم مـن خـلال مفاوضـات متأني
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بشأن مواضيع محددة، كالتلوث النفطي أو النفايـات الخطـرة، 
أو في مناطق محددة، وليــس عـن طريـق السـعي إلى اسـتحداث 
نظام عالمي واحد. وعندما يحصل تطور آخر في الدولة، يمكــن 
أن يطلـب إلى اللجنـة أن تســـتأنف عملــها في ضــوء الســوابق 

المستقرة. 
السيد فام تروونغ غيانغ (فييت نـام): قـال، مشـيرا،  - ٣٩
ـــات مــن  إلى الفصـل السـابع مـن التقريـر، إن موضـوع الحصان
الولاية القضائية يكتسـي أهميـة كـبرى لـدى وفـده. وقـد أدت 
التنميـة الاقتصاديـة والتجاريـة والعولمـة المتسـارعتين إلى وجــود 
جـهات فاعلـــة مختلفــة، بمــا في ذلــك دول وكيانــات وأفــراد. 
وأوضح أن مسألة ما إذا كان للدول الحق في الحصانة المطلقـة 
ـــة مثــار خــلاف.  أو المقيـدة في معاملاـا الاقتصاديـة والتجاري
وقـد تزايـد اهتمـام اتمـع الـدولي بـــإعداد إطــار قــانوني دولي 
ينظــم تلــك الأنشــطة وفقــــا للقـــانون والممارســـة الدوليـــين. 
وأضـاف أن وفـــده يقــدر غايــة التقديــر النتــائج الــتي حققــها 

الفريق العامل التابع للجنة في هذا الميدان. 
علـى أن وفـده يعتقـد أن المعـاملات التجاريـــة، وهــي  - ٤٠
العنصر الرئيسي في النـص، ينبغـي أن تعـرف تعريفـا واضحـا. 
وبنـاء عليـه، يجـب أن يؤخـذ هـدف تلـك المعـــاملات ونوعــها 
ــــات  بعــين الاعتبــار. كمــا يجــب كفالــة المســاواة بــين الكيان
المشـاركة في الأنشـطة التجاريـة وينبغـي أخـذ ممارســـة البلــدان 

النامية في الاعتبار. 
وفي معـرض حديثـه عـن الفصـل التاسـع مـن التقريـــر،  - ٤١
ـــع بــه في إقليــم دولــة مــا أو في إطــار  قـال إن النشـاط المضطل
ولايتها القضائية قد يلحق الأذى أو الضرر بـدول أخـرى، في 
عــالم يتمــيز بــالتطور المســتمر للعلــم والتكنولوجيــــا وتنـــامي 
الترابط. وينبغي تنظيم أي نشاط مـن ذلـك القبيـل، حـتى وإن 
لم يكـن محظـورا في القـانون الـدولي، وفقـا للمبـادئ الأساســية 
للقـانون الـدولي ألا وهـي سـيادة الدولـة والمسـاواة في الســيادة 

ـــولي  وتسـوية التراعـات بالوسـائل السـلمية. ولهـذا فـإن وفـده ي
أهمية بالغة للموضوع. 

ومضى قائلا إنه يجـب أولا وقبـل كـل شـيء توضيـح  - ٤٢
تعريف تلك الأنشـطة غـير المحظـورة في القـانون الـدولي والـتي 
سيسـري عليـها المشـروع، فضـلا عـن نطـاق الصـك. وبـــدون 

ذلك التوضيح، فإن القبول العام للصك سيكون محل شك. 
وأشار إلى أن يتفق مع الرأي القائل بـأن علـى الـدول  - ٤٣
أن تتخـذ جميـع التدابـير المناسـبة للوقايـــة مــن إلحــاق الأذى أو 
الضـرر بـالدول الأخـرى أو تقليـص خطـــر حصولــه إلى الحــد 
الأدنى. وإذا لم تكـن ثمـة مندوحـة عـــن حصــول الضــرر، وإذا 
وقع فعلا، فإن علـى الدولـة الـتي صـدر عنـها ذلـك الضـرر أن 
تتحمل المسؤولية. وقد كان هنالك اقـتراح بـألا تتخـذ الـدول 
أي تدابـير إلا للوقايـة مـــن إلحــاق ضــرر �كبــير� أو تقليــص 
وقوعـه إلى الحـد الأدنى. وإذا مـا تم اعتمـاد هـذا المعيـار ينبغـــي 

تحديد مفهوم الضرر الكبير بدقة. 
وينبغي أن يضمن نص المشروع على شــرط الحصـول  - ٤٤

على إذن مسبق وإجراء مشاورات. 
ومن البديهي أنه ينبغـي دفـع تعويـض في حالـة مـا إذا  - ٤٥
أدى نشـاط مـا إلى إلحـاق ضـرر أو أذى فعلـي. وينبغـي أيضـــا 
تعريف نوع مثل ذلـك النشـاط ومـدى المسـؤولية عنـه تعريفـا 

واضحا. 
رفعت الجلسة في الساعة ١١/٣٠  


